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  إعمال الطابع الرسمي للغة ا"مازيغية في ضوء الدستور

  مقترحات المعھد الملكي للثقافة ا"مازيغية 

  مجلس إدارة المعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية

  مدخل عام

مازيغية حدثا بارزا ذا أبعاد تاريخية بالنسبة لبلدنا بصفة عامة وللغة يعتبر ترسيم ا�
ثمرة  تتويج سيرورة  ذلك أن ھذا الحدث يعد. جه الخصوصوالثقافة ا�مازيغيتين على و

فيه  المؤسسات المواطنة والمجتمع المدني والطبقة السياسية  تتطور سياسي ساھم
شروعيته من كل من خطب الملك محمد السادس، والمثقفون والمبدعون، وھو تطور يستمدّ م

وأخيرا وليس بآخر،  2011مارس  9، وخطاب 2001خطاب العرش  وخطاب أجدير لسنة 
 . الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي يقرّ برسمية اللغة ا�مازيغية بجانب اللغة العربية

سسات الدولة اتخاذ وانطWقا من إقرار اللغة ا�مازيغة لغة رسمية، يتعين على مؤ
لغة بوصفھا ا\جراءات الضرورية لتمكين ا�مازيغية من ا6ستفادة الفعلية من وضعيتھا 

واستنادا لھذا المقتضى المنصوص عليه في الدستور، فإنه يتعين على السلطة . رسمية
ين التنفيذية اتخاذ القرارات الضرورية لتقديم اقتراحات على البرلمان بغرفتيه بشأن القوان

التنظيمية المWئمة، وخاصّة منھا القانون المتعلق بمأسسة ا�مازيغية والقانون المتعلق بإنشاء 
تصور شمولي لتدبير المشھد  تقديم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي سيتولى

  . اللغوي والثقافي الوطني

دور مھم،  قوم بزيغية سيوفي إطار المجلس المذكور، فإن المعھد الملكي للثقافة ا�ما
حيث سيعمل على ترسيخ المكاسب المحققة منذ إنشائه، كما أنه سيفتح أوراشا جديدة للتفكير 
والعمل من أجل ا\سھام في تأھيل ا�مازيغية لتمكينھا من القيام بوظائفھا تامّة في إطار 

ومن شأن ذلك أيضا أن . ةالسياق السياسي الجديد، وتشجيع التعابير الثقافية ا�مازيغية المختلف
يمكّن المؤسسات المعنية من إدراج ا�مازيغية في أبعادھا المختلفة في إطار مشروع سياسي 

  .ومجتمعي ديمقراطي حداثي واندماجي

تفعيل الطابع بمقترحات تھم  لمعھد الملكي للثقافة ا�مازيغيةساھم افي ھذا ا\طار 
للغات والثقافة المغربية وتصوّر \عمال الطابع الرسمي ل}مازيغية وإحداث المجلس الوطني 
  . الرسمي ل}مازيغية في إطار الجھوية الموسّعة
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  المرتكــزات الرئيسة لوضع القانــون التنظيمي الخــاصّ برسمية ا"مازيغية

تماشيا مع المحددات المنصوص عليھا في الدستور، يقترح المعھد الملكي للثقافة  
إعداد النصوص التنظيمية الخاصّة بإعمال الطابع الرسمي ل}مازيغية  ا�مازيغية أن يقوم

على جملة من  المرتكزات والمسوّغات ا�ساسية لبناء سياسة لغوية وثقافية وطنية متوازنة، 
قوَِامُھا المساواةُ وا\نصافُ والتكافؤ في مقاربة اللغتين العربية وا�مازيغية، وحمايتھما 

 .والنھوض بھما

ترصيد المنجزات والمكتسبات المحققة في يشدّد المعھد على ضرورة  ،ا�فق في ھذا
وتتمثلّ ھذه المكاسب والمكتسبات ،على  ،مجال النھوض با�مازيغية خWل العشرية ا�خيرة

خاصة في مجا6ت ا�كاديمي، وجه الخصوص، في محصّلة المنجزات المحققّة في الحقل 
العلمي في ميادين العلوم  ثالبحفة ا�مازيغيتين، على مستوى تنمية وتأھيل اللغة والثقا

ا\نسانية خاصة اللسانيات، والتعابير ا�دبية والفنية، والتربية، والترجمة، والتكنولوجيات 
وبھذا الصدد، فقد شرع المعھد في معيرة ا�مازيغية وتقعيدھا، . االحديثة وا�نطربولوجي

وعمل على تنمية النشر  ،ومعاجم متخصصة ،قاموس عام للغةوتنميط الفبائية تيفناغ وإعداد 
وا\بداع في مختلف ھاته المجا6ت المعرفية، كما أنتج عددا من الحوامل والدعامات لتدريس 

كما ساھم المعھد في إدماج ا�مازيغية . وذلك بتشارك مع وزارة التربية الوطنية ،ا�مازيغية
  . في المشھد ا\عWمي

نه يتعين ترصيد المكاسب والعمل على تجويدھا في إھذه المعطيات، فواعتمادا على 
وغني عن البيان أن ھذا لن . مختلف المجا6ت وترسيخھا على مستوى السياسات العمومية

وإعداد القوانين من صميم مھام البرلمان . يتأتىّ في غياب إطار قانوني ملزم للمؤسسات
  .بغرفتيه

يغية، فالحاجة ملحّة إلى مأسستھا بشكل فعلي حتى يتمّ اعتبارا للطابع الرسمي ل}ماز
ومن القطاعات التي تعتبر راھنا ذات ا�ولوية، والتي .  النھوض بھا في سائر المجا6ت

ساھم المعھد مع شركائه المؤسّساتيين في إدماج ا�مازيغية بھا ھي التعليم، وا\عWم، والثقافة 
وللمعھد إسھامات اقتراحية في مجا6ت . الخصوصوالحقوق اللغوية والثقافية، على وجه 

  .أخرى تھمّ الشأن المحلي والجھوي، والقضاء والصحة والتنمية البشرية وا\دارة الترابية

وتفعيW لنصوصه المتعلقة با�مازيغية،  ،في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المغربي
في ھويتنا وحضارتنا المغربية،  وانطWقا من كون اللغة ا�مازيغية وثقافتھا عنصرا مركزيا

التي تحققت في مجال النھوض باللغة ا�مازيغية وثقافتھا، فإننا   وتعزيزا للمنجزات المھمة
نقترح جملة من التدابير ا\جرائية لتفعيل رسمية ا�مازيغية كما ھو منصوص عليھا في 

  . التشريعي الحالي المادة الخامسة من الدستور،  من خWل البرنامج الحكومي والبرنامج
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    العمل على إصدار قوانين في مجال التربية والتكوين .1

إحداث جھاز إداري وقانوني ضمن ھيكلة وزارة التربية الوطنية، من قبيل مديرية  -
مركزية تختص بتدريس ا�مازيغية لغة وثقافة  وإمدادھا بالموارد البشرية والمالية 

 ؛الWزمةواللوجستيكية 

تراتيجي يقوم على مسوغات ومنھجية منھاج تدريس ا�مازيغية  بلورة مخطط اس -
بتوسيعه تدريجيا حتى يشمل  ،الرامي إلى تعميم تعليم وتعلم ا�مازيغية أفقيا وعموديا

مع تجويد تدريس اللغة ا�مازيغية وثقافتھا  ،كافة المتمدرسين على جميع المستويات
  بتنسيق بين الوزارة الوصية والمعھد ؛

توظيف ما يلزم من الموارد البشرية التربوية التي ستسند إليھا مھمة تدريس تكوين و -
ا�مازيغية في مختلف أسWك المنظومة الوطنية للتربية والتكوين؛ وذلك باستثمار 

  الكفاءات التي تتخرّج  من مسالك الدراسات ا�مازيغية بالجامعات؛

في إطار تشاركي بين المعھد يتم تطويره  ،اعتماد نظام التكوين ا�ساسي والمستمر -
وخاصة في المراكز الجھوية  ،الملكي للثقافة ا�مازيغية ووزارة التربية الوطنية

  للتكوين في مجال مھن التدريس؛ 

إحداث شُعب للغة والثقافة ا�مازيغيتين في الجامعات والمعاھد العليا ومعاھد تكوين  -
  ا�طر؛

لتربية والتكوين بمختلف جھات المملكة، في برامج ا" الثقافة الجھوية"إدراج مادة  -
 على أساس أن تعكس ھذه المادة تنوع المغرب وغناه الثقافي والحضاري؛

 في سلك تكوين أطر المؤسسات العمومية؛" نااللغة والثقافة ا�مازيغيت" إدراج مادة  -

 .ومحو ا�مية اإدماج اللغة والثقافة ا�مازيغيتين في برامج ا�ندركوجي -

 إدماج ا"مازيغية في اMع�م  إصدار قوانين في مجال  العمل على .2

التنصيص على إحداث جھاز إداري وقانوني ضمن ھيكلة الشركة الوطنية ل~ذاعة  -
والتلفزة، من قبيل مديرية مركزية تختص با\عWم ا�مازيغي، تتولى تدبير شؤون 

 القناة ا�مازيغية وا\ذاعة  ا�مازيغية؛

لقنوات التلفزية العمومية باحترام مقتضيات دفاتر التحمWّت التنصيص على التزام ا -
 للقنوات التلفزية وا\ذاعية؛

التنصيص على ضرورة تجويد ا\نتاج والبرامج التلفزية وا\ذاعية الناطقة  -
 با�مازيغية؛
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التنصيص على ضرورة توفير المناصب المالية لتكوين وتوظيف إعWميين أكفاء،  -
 ع إدماج ا�مازيغية في المجال السمعي البصري الوطني؛مساھمة في إنجاح مشرو

بإدماجھا في كافة القنوات التلفزية للقطب  ،التنصيص على توسيع مجال ا�مازيغية -
 .  العمومي

  العمل على إصدار قوانين في مجال الثقافة .3

التنصيص على ضرورة بلورة وتفعيل مخطط استراتيجي يروم إدماج المكوّن  -
غي في السياسات العمومية  حتى يشكل رافعة من رافعات النھوض الثقافي ا�مازي

  بالثقافة ا�مازيغية ؛

التنصيص على إحداث جھاز إداري وقانوني ضمن ھيكلة وزارة الثقافة، من قبيل  -
 ،ا�ثري مازيغية، تتولى تدبير شؤون البحثمديرية مركزية خاصة بالثقافة ا�

 مادي؛وصيانة التراث الثقافي المادي وغير ال

 ومتاحف جھوية؛ ،التنصيص على إحداث متحف وطني -

 التنصيص على  تجريم تھريب كنوز التراث المغربي ا�صيل؛ -

التنصيص على دعم المبدعين والفاعلين والجمعيات وكافة العاملين في حقل الثقافة  -
 ا�مازيغية؛ 

من ثقافة ا�مازيغية من كتاب ومختلف الفنون ضالتنصيص على إدراج أصناف ال -
  .الجوائز الوطنية

  العمل على إصدار قوانين في مجال الحياة المجتمعية  .4

التنصيص على رد ا6عتبار للشخصية الثقافية ا�مازيغية حتى تكون موضع اعتزاز  -
  لكافة المغاربة؛

  التنصيص على إلغاء قرار منع ا�سماء ا�مازيغية؛ -

  ية؛التنصيص على إلغاء قرارات منع وحضر الجمعيات ا�مازيغ -

: يروالتنصيص على استخدام اللغة ا�مازيغية في المرافق العمومية ووسائل التش -
الWفتات، وأسماء ا�ماكن وا�زقة والشوارع، والعWمات الطرقية، و مقدمة المنشآت

 .الوثائق الرسمية وغيرھاو

 ي تكمنيعتبر المعھد أن المھمة المركزية للجھازين التنفيذي والتشريع ،بناء على ما ورد  
  : في
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التنصيص على تفعيل المادة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، وذلك بإصدار  -
القانون التنظيمي الخاص با�مازيغية المُحدّد لشروط حمايتھا وتأھيلھا وعمليات 
إدماجھا في المؤسسات العمومية بمقاربة ايجابية ومنفتحة ومستوعبة روح ومنطوق 

  الدستور؛ 

العمل على تمكين المعھد من ا6ستمرار في مھامه والقيام بدوره  التنصيص على -
الفعّال، سواء من خWل المجلس الوطني للغات المنصوص عليه دستوريا، أو من 

 خWل ا�وراش التي ستباشر الحكومة تنفيذھا في إطار السياسات العمومية؛

وض ترصيد المكاسب والمنجزات التي عرفھا مسلسل النھ  التنصيص على -
با�مازيغية منذ إحداث المعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية في مجا6ت البحث والتعليم 

  وا\عWم والثقافة؛

  :التنصيص على ضرورة صياغة مخطط استراتيجي -

يحدّد ا�ھداف الرئيسية والفرعية لسيرورة تفعيل الطابع الرسمي  �
Wم وفي سائر ل}مازيغية وكيفيات إدماجھا في التربية والتكوين وا\ع

 مجا6ت الحياة العامّة؛
 يحدّد المدّة الزمنية المطلوبة لتنفيذ ا�ھداف الرئيسية والفرعية؛ �
 يحدّد السلطة أو الجھة المكلفّة بتنفيذ ا�ھداف الفرعية؛ �
: ات الخاصّة بآليات التنفيذ، مثWيضع خططا ملحقة تحدّد التدابير وا\جراء �

خطّة تكوين أطر ويم التدريس؛ خطّة تعموخطةّ معيرة ا�مازيغية، 
خطّة إدماج  ا�مازيغية في المؤسسات العمومية؛ والقطاعات العمومية؛ 

 .الخ ،خطةّ تطبيق التكنولوجيات الحديثة على ا�مازيغيةو
 .  يحدّد الميزانية المطلوبة لتنفيذ محاور المخطط الشامل والخطط الملحقة �

  قافة المغربيةمقترحات بخصوص المجلس الوطني للغات وللث 

 يقترح المعھد ،انطWقا من مقتضيات الدستور الواردة في الفصل الخامس في مادّته السادسة 

، تهوھيكل هواختصاصات لثقافة المغربيةارأيه بخصوص أھداف المجلس الوطني للغات و
ة وموقع المؤسسات والمعاھد التي تتولىّ شأن اللغتين الرسميتين  وغيرھما من اللغات الوطني

 : تيمن الدستور ، وذلك على النحو اD وا�جنبية المنصوص عليھا في الفصل الخامس

وتكمن مھمّته في صياغة سياسة لغوية وثقافية . للمجلس غاية إستراتيجية توجيھية -
  ؛متجانسة ومعقلنة وفق مقتضيات الدستور

 ومن مھامّه كذلك إصدار توجيھات عامّة تروم حماية وتطوير اللغات؛ -
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المجلس بتتبع تنفيذ السياسة اللغوية والثقافية قطاعياً من خWل السياسات  يقوم -
 العمومية، على غرار المجالس الوطنية القائمة؛

 يتمتعّ المجلس بصWحيات تقريرية في مجال اختصاصاته؛ -

يقوم بإدارة المجلس جھاز مكون من أعضاء ذوي الخبرة والكفاءة في مجال  -
 اختصاصاته؛

حتى تقوما  ،العربية وا�مازيغية، ى تأھيل اللغتين الرسميتينيعمل المجلس عل -
 بوظائفھما تامة؛

والفعاليات  ،يعمل المجلس كھيئة عليا تكون ممثلةً داخلھا المؤسّسات والتنظيمات -
 المعنية باللغات والثقافة المغربية ؛ 

يصادق المجلس على المخططات ا\ستراتيجية للمؤسّسات القطاعية، وعلى  -
 وعلى مخططات عملھا وعلى برامج عملھا؛ ،اتھاميزاني

يقوم المجلس بدور ھيئة تنسيق ومراقبة لضمان التكافؤ والتكامل والتفاعل بين  -
 المؤسسات  القطاعية؛

Dليات القانونية لتصديق القرارات الصادرة عن المؤسسات من االمجلس  تمكين -
 القطاعية والموافقة عليھا؛ 

لتتبع \عمال قراراته وتنفيذھا على مستوى تمكين المجلس من صWحيات ا -
السياسات العمومية، وذلك لضمان فاعليته في التشريع والتنفيذ، من خWل مقتضيات 

 تؤمّن تفاعله بشكل وثيق مع سائر القطاعات الوزارية  المعنية؛

 تخويل المجلس صWحية التتبعّ والمساءلة عبر اDليات المؤسّساتية ذات الصلة؛  -

 مجلس من الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمھامه؛تمكين ال -

تتولىّ المؤسسات  القطاعية  تدبير الجوانب التسييرية ا\دارية والمالية في نطاق  -
 اختصاصاتھا المحدّدة، تنفيذا منھا لتوجّھات وقرارات المجلس؛ 

 ة ا\دارية والمالية؛تمتيع المؤسسات الممثلة داخل المجلس بصفة ا6ستقWلي -

العمل على ترصيد وتجويد المكاسب التي حققھا المعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية في  -
والبحث في التربية والثقافة، فضW عن  ،وتنميط حرف تيفناغ ،مجا6ت  معيرة اللغة

 .تمكينه من التمتع بصWحيات وموارد مWئمة
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  ن اللغوي والثقافي تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالشأ

  في إطار الجھوية الموسعة

نظام الجھوية يتعين تنزيل مقتضيات الباب التاسع المتعلق بالجھات  في ما يخص 
  ).من الدستور 146-135الباب التاسع، الفصول ( والجماعات الترابية ا�خرى 

صريحا حول  وھي تشكل  جوابا ،تعتبر الجھوية الموسعة من أھم المشاريع المھيكلة للدولة
مقاربة الدولة للعWقة بين المركز والضاحية، وھو جواب معاكس للنظام المھيمن منذ الفترة 

من مزايا الجھوية أنھا نمط من حكامة   .أي نظام مفرط في المركزية والتمركز ،ا6ستعمارية
يمي القرب التي تروم أساسا إشراك الجھات في اتخاذ القرار وتدبير الشأن المحلي وا\قل

وھذه استجابة كذلك لتطور ثقافة . وفق ضوابط وفي ظل الوحدة والسيادة الوطنية ،والجھوي
  .حقوق ا\نسان واستيعابھا، واحترام حق المشاركة في الحياة السياسية والثقافية للبWد

وأنھا من المواضيع ا�ساس التي أضحت من   ،اعتبارا أن ل}مازيغية حقوقا مشروعة 
ة الجديدة للدولة والتي وضع أسسھا، ويرسخ لبنائھا دستور المملكة على مقومات السياس

قواعد الديمقراطية، والشرعية، والتشاركية، والتماسك ا\جتماعي، والتي  نعتبرھا من 
الركائز المثلى لبناء دولة الحق والقانون، دولة المساواة والحرية وعدم التمييز وتكافؤ 

أجرأة نظام لحكامة القرب يوفر إطارا مجاليا لتفعيل مقتضيات الفرص، اعتبارا لھذا كله فإن 
الموسعة كمنھاج لتحديث ھياكل الدولة وإرساء ضوابط  أسس  وھو إطار الجھوية ،الدستور

  .قتي أو إداري توبھذا فھي ليست مجرد إجراء . التنمية المندمجة

  :وللجھوية أبعاد عدة

لتاريخي للجھات، والبعد الحقوقي الذي منھا البعد التاريخي الذي يدل على العمق ا �
يرمز إلى العدالة ا6نتقالية وتدبير الحقوق اللغوية والثقافية، والوضع المميز 

  .ل}مازيغية في سياق الجھوية الموسعة؛ منھا الحقوق الفردية والجماعية
سياسي الذي يتجلى في الجوانب الدستورية والتشريعية لتدبير الومنھا البعد  �

 جھوية،  وتصوّر ا�حزاب والتنظيمات السياسية للجھوية؛مشروع ال
ومنھا البعد الثقافي والتربوي الحاضر على مستوى التربية والتعليم وا\عWم  �

 والشأن الثقافي عامة؛
وللجھة بعد اقتصادي وھي يتمثل في التوازن والتكامل بين الجھات نفسھا وبين  �

 .الجھات والدولة المركزية
جالي لتدبير الجدلية بين التعدد والتنوع  اللغوي والثقافي من والجھوية إطار م �

 والوحدة الوطنية والتماسك ا6جتماعي من جھة أخرى؛، جھة

ومن ثم يتعين تحديد موقع اللغة والثقافة ا�مازيغيتين في مشروع الجھوية الموسّعة بعد 
  :وضع تصوّر واضح لمفھوم ھذه ا�خيرة 
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وية والثقافية، على نحو يوازن بين قطبي المعيارية تصور لتدبير التعدّدية اللغ �
 والتعدّدية؛

 تصور لتدبير  الحقوق اللغوية والثقافية وتعزيز الوحدة الوطنية؛  �
لثقافية وا6قتصادية تصور لتدبير شؤون الجھات في مجال  الحقوق وا6متيازات ا  �

 ؛وا6جتماعية
 لWمادي  للمناطق والجھات؛تصور لتدبير الثقافات المحلية والتراث المادي وا  �
تصور للدفع بالسياسة الجھوية الموسعة في اتجاه ضمان الظروف المWئمة  �

والشروط الموضوعية للحفاظ على الثقافة واللغة ا�مازيغيتين وتطويرھما 
وفوق ھذه ا6عتبارات، يتعين على نظام الجھوية أن يعّزز ا6تجاه . وتحديثھما

عة مع احترام الخصوصيات المحليّة والجھوية، الوحدوي في الجھوية الموسّ 
 .الثقافية واللغوية والبيئية والتراثية والممارسات الثقافية منھا

ھمّت كافة المجا6ت ومنھا  ،وقد تقدم المعھد بمقترحات للجنة ا6ستشارية للجھوية
ل بھا في صياغة  ولكن لم يتمّ  العم ،التعليم وا\عWم والشأن الثقافي والحكامة الجھوية والعدل

ونعتقد أنه يتعين اليوم استدراك ا�مر باستيعاب مقتضيات الدستور الجديد  .تقرير ذات اللجنة
  . للمملكة بخصوص ترسيم ا�مازيغية وحمايتھا وتطويرھا بجانب اللغة العربية

 خ�صة عامّة

ن المغرب لقد أتى منطوق الدستور الجديد للمملكة المغربية، في ديباجته، بما يؤكّد أ
تبنى اختياراً 6 رِجعَة فيه، اختيار بناء دولة ديموقراطية وحداثية، مرتكزاتھا المشاركة 
والتعدّديةّ والحكامة الجيدّة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، قوامه ا�من والحرية والكرامة 

لتWزم والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة ا6جتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق ا
  .بين حقوق وواجبات المواطنة

وعلى وجه خاص، يرسم الفصل الخامس من الدستور معالم سياسة ثقافية ولغوية 
أساسُھا ا6عتراف بتنوّع اللغات الوطنية والنھوض بھا، وا6نفتاح على اللغات ا�جنبية، في 

ا�مازيغية إلى  وفي ھذا ا\طار، يعدّ ترسيم اللغة. نطاق وحدة وتماسك المجموعة الوطنية
جانب اللغة العربية حدثاً تاريخياً يفتح آفاقاً غير مسبوقة لصالح صحوة اللغة والثقافة 

وما ذلك حقاًّ إ6 تتويج . ا�مازيغيتين والنھوض بھما ومأسستھما، في تكامل مع اللغة العربية
جدير وإنشاء لمسار التطوّر السياسي والمجتمعي والثقافي للمغرب، منذ الخطاب الملكي بأ

  .2001المعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية، في  السابع عشر من أكتوبر 

وفي ھذا السياق، من المتعينّ أن يكون إعمال الوضع الجديد  ل}مازيغية حافزاً للدفع 
، ھاومجا6ت بسيرورة إدماجھا في التعليم وفي ا\عWم وفي مختلف مناحي الحياة العامة

ومن شأن . لصحة والتنمية ا6جتماعية وا6قتصادية والحكامة الترابيةوخاصة منھا العدل وا
المقاربة المعتمدة في ھذا المضمار أن تتسم بالتشاركيةّ والعقلنة، وتسترصد المكاسب المحققّة 
من قبل المعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية، والقطاعات الحكومية، والمجتمع العلمي والفكري، 
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تتمثل ھذه المكاسب والمنجزات في كل من  تھيئة اللغة، وتقعيد الكتابة و. والمجتمع المدني
بحرف تيفناغ، والبحث  في بيداغوجيا ا�مازيغية وديداكتيكھا، والدراسات وا�بحاث حول 
التعابير الثقافية والفنية، وإدماج ا�مازيغية في منظومة التكنولوجيات الحديثة ل~عWم 

يضا لتشمل ما تم إنجازه في مجا6ت التعليم وا\عWم والثقافة وتمتد المكاسب أ. وا6تصال
وھي . والشراكة المؤسسية والشراكة مع المجتمع المدني، وربط الثقافة بحقوق ا\نسان

  .مكاسب تتطلبّ المزيد من الترسيخ والتعميق والتعميم والتفعيل

Wنتقال الديمقراطي ومما 6 ريب فيه أن  دسترة ا�مازيغية  بمثابة المؤشر الرئيس ل
وفي ذات المنحى، أكد . الثقافي لبWدنا، وذلك ما يضمنه كل من الدستور وتحكيم عاھل البWد

جWلة الملك، في خطابه ا6فتتاحي للسنة التشريعية بالبرلمان، على ضرورة سن القوانين 
نة في الدستور، وخاصة منھا المتعلقة  ني للغات بتفعيل المجلس الوطالتنظيمية المتضمَّ

بعيدا عن ا�حكام الجاھزة "والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة ا�مازيغية، 
والتزام السلطتين  ،وثمّة إرسالية واضحة 6ستنفار ا6نخراط الوطني". والحسابات الضيقة

   .التنفيذية والتشريعية إزاء ھذا المشروع المھيكل للمغرب الحديث

  


